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  الفصل الثاني

  العام الإدعاء
  

كان للتطور الحاصل في الفكر الإنساني والشعور المتزایـد بضـرورة تحقیـق العدالـة 
هـــو اســـتقرار  ،مـــع وحمایـــة مصـــالحه ضـــد خطـــر الجریمـــةلضـــمان امـــن واســـتقرار المجت

ي الــدعوى ســم المجتمــع وهــأالمجتمعــات علــى قاعــدة وجــوب حصــر الــدعوى التــي تقــام ب
الجزائیـــة بیـــد ســـلطة أو هیئـــة خاصـــة تتـــولى تحریكهـــا ومباشـــرتها حتـــى صـــدور القـــرارات 

   1.العام الإدعاءوالأحكام الباتة فیها وتنفیذ تلك القرارات والأحكام وهذه الهیئة هي 
العـام وأهمیتـه فـي الرقابـة علـى المشـروعیة  الإدعـاءرسـخ دور ان استمرار التطـور 

ن أركان العدالة كمـا ویتمتـع بمركـز بـارز أملتـه طبیعـة أعمالـه التـي م مهماً  وأصبح ركناً 
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـان نظـم  2عدیدة لم تكـن لتمتـد إلیهـا سـابقاً  توسعت لتشمل نواحي

خـتلاف النظـام السیاسـي السـائد لإ العام ودوره یختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى تبعـاً  الإدعاء
العـام هـي  الإدعـاءالم تؤكـد علـى إن وظیفـة ذلك إن كافة القوانین وفـي مختلـف دول العـ

ختلاف النظــام إیختلفــان بــحمایــة الصــالح العــام لكــن مــا یعــد مــن الصــالح العــام ونطاقــه 
 العــام وتوسـعت صــلاحیاته لكــي یلعــب دوراً  الإدعــاءوفــي العــراق ترسـخ دور  3.السیاسـي

الكبیـرة التـي  ةاعیـفي تحقیق العدالة ومراقبة المشروعیة واستیعاب التحولات الاجتم بارزاً 
  4.یشهدها القطر

                                                
دو الإدعاء، فبینما تسمى اختلفت تسمیة ھذه الھیئة .1 أثرت العام في النظام الانكلیزي وال ي ت ل الت

دول  ویطلق علیھا ،بھا كالعراق والھند ام الفرنسي وال ي النظ ة ف تسمیة النیابة العامة أو العمومی
ي ،كیا وسویسرا ومعظم الدول العربیةالتي تأثرت بھ كمصر وتر ر العكیل د الأمی تاذ عب ر الأس  ,ینظ

 .115ص,لمرجع السابقا
 .5ص, 1988 ,بغداد ,العام الإدعاء ,وسواسيینظر غسان جمیل ال  .2
د الله  .3 روف عب ة  ,الدكتور محمد مع رعیة الإدعاءرقاب ى الش ام عل ارف ,الع ة المع داد ,مطبع  ,بغ

 .8ص ,1981
إن المقصود بالمشروعیة في ھذا المجال باختصار ھو إن تكون الإجراءات الجنائیة والقرارات  .4

ولمزید من . ن القضاء الجنائي موافقة للقانون، أي مبدأ سیادة أحكام القانونوالأحكام الصادرة م
 .وما بعدھا 9ص ,المرجع السابق ,یراجع الدكتور محمد معروف عبد هللالتفاصیل 
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 159العــام هــو القــانون رقــم  الإدعــاءوكــان مــن ثمــرة ذلــك صــدور قــانون خــاص ب
العـــام فـــنظم تشـــكیلاته وحـــدد  الإدعـــاءالـــذي وســـع مـــن صـــلاحیات جهـــاز  1979لســـنة 
  .مهماته

قـــانون  لفـــي العـــراق قـــانون تعـــدی 2006لســـنة ) 10(وكــذلك صـــدور القـــانون رقـــم 
العام المستمرون بالخدمة قضاة وتسـري علـیهم  الإدعاءلذي یعد أعضاء العام ا الإدعاء

، ونــرى إن عـون بجمیــع حقـوق وامتیــازات القضـاةالأحكـام التـي تســري علـى القضــاة ویتمت
مراقبــة المشــروعیة العــام للقیــام بــدوره فــي  الإدعــاءهــذا التعــدیل هــو حــافز كبیــر لعضــو 

  .وتحقیق العدالة
العــام واختصاصــاته  الإدعــاءستقتصــر علــى خصــائص إن دراســتنا للادعــاء العــام 

العــام  الإدعــاءفیمــا یتعلــق بنشــأة  اوعلـى وجــه الخصــوص دوره فــي الــدعوى الجزائیــة، أمــ
  1.وتطوره وتشكیلاته وتعین أعضائه فلا نرى ما یسوغ بحثها في هذا المجال

 1979لســنة  159العــام رقــم  الإدعــاءالعــام وفــي ظــل قــانون  الإدعــاءإن جهــاز 
، ة من اجل تمكینه مـن القیـام بـدورهح یتمتع باختصاصات وصلاحیات واسعة وكثیر أصب

فحسـب بـل أصـبح یمتـد إلـى مجـالات أخـرى  ةفلم یعد دوره یقتصر على الـدعوى الجزائیـ
العـــام  الإدعـــاءعدیـــدة لغـــرض تحقیـــق أهـــداف مهمـــة حـــددتها المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون 

ــــة والمســــاهمة مــــع علــــى ظ ومنهــــا حمایــــة نظــــام الدولــــة ومؤسســــاتها والحفــــا أمــــوال الدول
ســرعة حســم القضــایا علــى الجهــات المختصــة فــي الكشــف الســریع عــن الجــرائم والعمــل 

ومراقبــة تنفیــذ القــرارات والأحكــام والعقوبــات بموجــب القــانون وكــذلك المســاهمة فــي تقیــیم 
ه التشــــریعات النافــــذة ودراســــة ظــــاهرة الجریمــــة وتقــــدیم المقترحــــات العملیــــة لمكافحــــة هــــذ

  .الخطیرة وحمایة الأسرة والطفولة الظاهرة
   -: مبحثین العام في الإدعاءوسوف نتناول في ھذا الفصل دراسة خصائص وواجبات 

   .العام الإدعاءخصائص : المبحث الأول
   .العام في مراحل الدعوى الجزائیة الإدعاءدور : المبحث الثاني

                                                
 .إن ھناك مؤلفات كثیرة تضمنت دراسة ھذه المواضیع فلا داع من التكرار  1
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  المبحث الأول
  العام الإدعاءخصائص 

  

ـــه قواعـــد خاصـــة بـــه  الإدعـــاءإن  العـــام باعتبـــاره ممثـــل المجتمـــع وحـــامي العدالـــة ل
تنظمـــه وهـــذه القواعـــد نابعـــة مـــن كونـــه یمثـــل الســـلطة المطلقـــة فـــي حمایـــة الحـــق وهـــذه 

العــام یمثــل  الإدعــاءف ،ئيالقواعــد تختلــف عــن تلــك القواعــد التــي تتــولى بــالتنظیم القضــا
هـــا كمـــا انـــه یخضـــع مـــن حیـــث وحـــدة غیـــر قابلـــة للتجزئـــة مـــن حیـــث الوظیفـــة التـــي یؤدی

العـــام الـــذي لـــه حـــق الإشـــراف والتوجیـــه ولـــوزیر العـــدل فـــي  الإدعـــاءالتـــدرج إلـــى رئـــیس 
الدولــة التــي تجعــل منــه رئیســا للادعــاء العــام كمــا انــه مســتقل عــن القضــاة عنــد تأدیتــه 

فـــي الـــدعوى  1لواجباتــه هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــو طـــرف رئیســـي وضـــروري
ن حیـــث المســـؤولیة لا یمكـــن مقارنتـــه بغیـــره مـــن أطـــراف الـــدعوى الجنائیـــة غیـــر انـــه مـــ

 الإدعــاءمـن حیـث المســؤولیة ذلـك لان عضـو  يالآخـرین بـل إننــا یمكـن مقارنتـه بالقاضــ
فـي الحـالات التـي یحـددها القـانون فـي حـین في المحكمـة المختصـة العام یرد كالقاضي 

  -:ام هيالع الإدعاءإن الخصم في الدعوى لا یرد وعلیه فان خصائص 
  .عدم التجزئة -1
 .الاستقلال -2

 .الخضوع التدریجي -3

 .عدم المسؤولیة  -4
  :تيما یأه الخصائص في أربع مطالب وكوسوف نتناول دراسة هذ

                                                
دھا 68ص, المرجع السابق ,الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد الأمیر العكیلي .1 و وما بع ، إن عض

إن یكون مستقلا في عملھ ولا سلطان علیھ لغیر القانون من العام ھو ممثل المجتمع فلابد  الإدعاء
ل  روعیةاج ة المش ة ومراقب ق العدال روفتحقی د مع دكتور محم ع ال یل یراج ن التفاص د م  ,، لمزی

 .وما بعدھا  9ص ,المرجع السابق
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  المطلب الأول
  الخضوع التدریجي للادعاء العام 

  

نـــــواب المـــــدعي العـــــام ) القضـــــاة(حیـــــث إن  1یســـــمیه الـــــبعض بالتبعیـــــة التدریجیـــــة      
الأصـــل إن . دعي العـــام الـــذي لـــه حـــق الإشـــراف علـــى أعمـــالهممرتبطـــون جمیعـــا بالمـــ

القاضـــي لا یتبـــع عنـــد تأدیتـــه لواجبـــات وظیفتـــه إلا مـــا یملیـــه علیـــه ضـــمیره فـــي تحقیـــق 
العــام یخضـع إلــى رئیســه الأعلــى الــذي یســتمد منــه  الإدعــاءالعدالـة فــي حــین إن عضــو 

 الإدعــاءى أعضــاء الصـلاحیات المخولــة لــه فــي مباشــرته لعملــه لان توزیــع الأعمــال علــ
العام الذي لـه حـق الرقابـة والإشـراف المباشـر  الإدعاءالعام یكون من اختصاص رئیس 

مــن الناحیــة الإداریــة یــرتبط نــواب المــدعیین العــامون  العــام فمــثلاً  الإدعــاءعلــى جهــاز 
برؤســائهم المباشـــرین مــن المـــدعین العــامین الموجـــودین فــي مراكـــز المحافظــات وهـــؤلاء 

ائهم المباشـــرین مـــن المـــدعین العـــامیین للمنـــاطق الاســـتئنافیة الاتحادیـــة یرتبطـــون برؤســـ
العـــام كمـــا یـــرتبط بـــه المـــدعون  الإدعـــاءالعـــام مرتبطـــون بـــرئیس  الإدعـــاءونـــواب رئـــیس 

العــــامون أمــــام محكمــــة التمییــــز الاتحادیــــة والمنــــاطق الاســــتئنافیة الاتحادیــــة والمؤسســــة 
العــام لعملــه دون إن  الإدعــاءعضــو  ن مــارسإوعلیــه فــ 2الاجتمــاعي العامــة للإصــلاح

تكون لدیه الصلاحیة التي تخوله ممارسة هذا العمل فان تصرفه معـرض للـبطلان لأنـه 
حضــــور نائــــب المــــدعي العــــام فــــي مرحلــــة التحقیــــق دون إن  بــــدون ســــند قــــانوني فمــــثلاً 

خصــص لهــذه المهمــة فــان حضــوره یعتبــر غیــر قــانوني وكــذلك الحــال فینمــا لــو حضــر 
  .كلف بأداء عمله أمام هذه المحكمةالجنایات دون إن یكون ممحكمة  مأما

فالعضـــو إذن لا یســـتطیع إن یمـــارس أعمـــال وظیفتـــه أمـــام هـــذه الجهـــة أو تلـــك إلا 
لا عــــــرض نفســـــه للعقوبــــــات التأدیبیــــــة  ٕ بتكلیـــــف مــــــن رئیســـــه وعلیــــــه إطاعــــــة الأوامـــــر وا

نوني كمـــا إن وبالإضـــافة إلـــى بطـــلان التصـــرفات التـــي قـــام بهـــا لعـــدم تـــوافر الســـند القـــا
العـام  الإدعـاءالمدعي العام مثلا للمنطقة الاستئنافیة الاتحادیـة یسـتطیع إن ینبـه عضـو 

                                                
 .31ص ,المرجع السابق ,الأستاذ عبد الجلیل برنو .1
 .لعام العراقي النافذا الإدعاءمن قانون  28/1/2ینظر نص المادة  .2
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أمام جهة معینـة عـن المخالفـات لواجبـات وظیفتـه  هوحتى بعد تكلیفه بأداء أعمال وظیفت
فـالرئیس . العـام أیضـا الإدعـاءالعام هذا الحق في تنبیه عضو  الإدعاءكما یملك رئیس 

العام الـذي یملـك حـق الرقابـة والإشـراف  الإدعاءالعام هو رئیس  الإدعاءلجهاز الأعلى 
رشـادات والتعـامیم مـن الإ الإداري مباشرة علیه وله في سبیل ذلك إصدار ما یراد مناسـباً 

  .الخاصة لتنظیمه
فــي العـراق الــذي  العــام بـرئیس مجلــس القضـاء الأعلــى حالیـاً  الإدعـاءیـرتبط رئــیس 

العــام ولـه فـي ســبیل تنفیـذ أعضــاء  الإدعـاءعلــى جهـاز  الإشـراف أیضـاً لـه حـق الرقابــة و 
العـام إلـى كـل مـا  الإدعـاءلواجباتهم حق تفتیش هذا الجهاز وله إن ینبه عضو  الإدعاء

  1.یقع منه من مخالفات لواجبات ومقتضیات وظیفته
ى بحق الوزیر في الرقابة والتوجیه هو في الجانـب الإداري فقـط وبعبـارة أخـر  یقصد

إن وزیــر العــدل أو رئــیس مجلــس القضــاء الأعلــى لا یســتطیع التــدخل فــي اختصاصــات 
العام التـي خـولهم إیـاه القـانون كحقهـم فـي إقامـة الـدعوى بـالحق  الإدعاءرئیس وأعضاء 

ذلـك لان هــذه  لصـلاحیاته المخولــة لـه قانونــاً  الإدعــاءالعـام ومتابعتهـا أو ممارســة رئـیس 
یكــن الــوزیر احــد العــام الــذي لــم  الإدعــاءئــیس وأعضــاء الحقــوق قــد خــص بهــا القــانون ر 

  .أعضاء هذا الجهاز
العــام لتوجیهــات وزیــر العــدل بشــان تحریــك  الإدعــاءهــذا فــي حالــة مخالفــة رئــیس 

نهـا  ٕ الدعوى أو إدارتها فان هذه المخالفة لا تعرض تصرفاته إلـى الـبطلان  كمـا اعتقـد وا
باطیة بحجـــــة مخالفتـــــه للتوجیهـــــات العـــــام للعقوبـــــات الانضـــــ الإدعـــــاءلا تعـــــرض رئـــــیس 

                                                
من قانون  80العام العراقي كذلك انظر نص م  الإدعاءمن قانون ) 27،26،60،61(ینظر المواد  .1

م ( القضاء المصري التي تنص  ام وھ على إن أعضاء النیابة العامة یتبعون رؤساءھم والنائب الع
م العام في  الإدعاءویتكون جھاز ) جمیعا لا یتبعون إلا وزیر العدل  انون رق د صدور الق راق بع الع

العام یعاونھ نائبین للرئیس ومدع  الإدعاءالعام من رئیس  الإدعاءالمعدل لقانون  1988لسنة  15
ات  ة الجنای تئنافیة ومحكم ة الاس ة والمنطق ز الاتحادی ة التمیی ن محكم ل م ي ك ر ف ام أو أكث ع

ام موزعین على المحاكم حسب والمؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي وعدد من نواب المدعي الع
 .الحاجة 
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الصــادرة لــه وذلــك لان مثــل هــذه التوجیهــات هــي فــي أساســها تعــد تــدخلا لا یســمح بــه 
  1.القانون وان الأوامر تنفذ متى ما كانت موافقة للقانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ومي  المركز القانوني للادعاء العام المنشور في مجلة الأمن ,ینظر مقال الدكتور سلیم حربة .1 الق

 .1980العدد الثالث نیسان 
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  المطلب الثاني
  العام الإدعاءاستقلال 

  

ي واجبـــات وظیفتـــه بكـــل أمانـــة العـــام یـــؤد الإدعـــاءعضـــو القاضـــي لكـــي یســـتطیع      
خــلاص فلابــد إن یكــون مســتقلاً  ٕ  الإدعــاء لعملــه ولا تــأثیر علیــه ومظهــر اســتقلا يفــ وا

العام في عملـه یجـب إن یراعـى ومهمـا كـان نـوع النظـام السیاسـي للدولـة وان لا سـلطان 
العــام محصــور فــي نطــاق  الإدعــاءرغــم إن عمــل  علیــه لغیــر القــانون ففــي فرنســا مــثلاً 

لا یتلقـى توجیهـه مـن  العام مـثلاً  الإدعاءإلا إن لا سلطان للقضاء علیه فعضو الدعوى 
عـــن عمـــل هـــو مـــن  القاضـــي فالمحكمـــة لا تســـتطیع إن تـــأمره بالقیـــام بعمـــل أو الامتنـــاع

وعلیـــــه فالقضـــــاء ســـــواء فـــــي النظـــــام الفـــــردي أم فـــــي النظـــــام . صـــــلب واجبـــــات وظیفتـــــه
لا عـدت هـذا الإدعـاءالاشتراكي لا یحق له التدخل فـي عمـل  ٕ المحكمـة متجـاوزة  العـام وا

لحــدود ســلطاتها فهــي لاتســتطیع إن تــأمره بمباشــرة الــدعوى الجزائیــة ضــد احــد لــم یتــولى 
هــو تحریكهــا كمــا إن المحكمــة لا تســتطیع إن تقیــد حریتــه فــي تقــدیم الــدفوع أو الطلبــات 

قــد تعــدت أو إن توجــه اللــوم إلیــه أو تنتقــد تصــرفاته لان المحكمــة فــي عملهــا هــذا تكــون 
حـــدود اختصاصـــها وان ورد مثـــل اللـــوم أو الانتقـــاد لتصـــرفه فـــي قـــرار الحكـــم فـــان هـــذا 

  1.الحكم یكون مدعاة للنقض من قبل محكمة التمییز ولكنه لا یؤدي إلى بطلان الحكم
عنهـــا ولا العـــام فهـــو مســـتقل  الإدعـــاءكمـــا لا یجـــوز لـــلإدارة إن تتـــدخل فـــي عمـــل 

فــي شــؤونه فــي تحریــك ومباشــرة الــدعوى الجزائیــة التــدخل  ســلطان علیــه فلــیس لهــا حــق
العـــام فیمـــا یتعلـــق  الإدعـــاءلـــیس لـــه حـــق التـــدخل فـــي عمـــل عضـــو  فـــوزیر العـــدل مـــثلاً 

نمـــا  مـــا یجـــب علیـــه إن یقـــولالـــدعوى و  ربتســـیی ٕ أو ینـــاقش أو یقـــدم الطلبـــات والـــدفوع وا
دالــة فهــو إلــى تحقیــق الع وصــولاً  العضــو المكلــف بالعمــل هــو الــذي یقــدم مــا یــراه مناســباً 

أو أكثـر وان  مناقشـة الشـهود أو طلـب شـهود آخـرین أو یطلـب نـدب خبیـراً  یستطیع مـثلاً 
                                                

ـ  1932/ مایو /  16ینظر قرار محكمة النقض المصریة في  .1 م  2، مجموعة القواعد ج  351رق
 ,بیروت ,منشورات الحلبي الحقوقیة ,الكتاب الأول ,ةالدكتور سلیم حربوالمشار إلیھ في  547ص 

ي 85ص, 2002 ر العكیل د الأمی ابق ,وما بعدھا والأستاذ عب ذلك ,70ص ,المرجع الس دكتور  وك ال
 .مقارنة دراسة, ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیةعلي عبد القادر القھوجي
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یطالــب ببــراءة مــتهم أو إدانتــه أو عــدم مســؤولیته أو الإفــراج عنــه والمحكمــة ملزمــة فــي 
العــام إلا أنهــا غیــر ملزمــة لان تأخــذ بمــا یطلــب بــه المحكمــة  الإدعــاءالفصــل بطلبــات 

دعي العـام بإدانـة المـتهم فـي حـین یتبـین للمحكمـة بعـد سـماع أقـوال قد یطالـب المـ فمثلاً 
فـــادة المـــتهم ومـــن تمحـــیص كافـــة الأدلـــة والاطـــلاع علـــى تقـــاریر الخبـــراء بـــان  ٕ الشـــهود وا
المـــتهم لا علاقـــة لـــه بالجریمـــة عنـــد ذلـــك تصـــدر حكمهـــا بـــالبراءة علـــى المـــتهم رغـــم إن 

هـذا ویلاحـظ إن اسـتقلال  ,نونیـة علیـهالعام قد طالب بإدانته وفرض العقوبة القا الإدعاء
العام لایعني انه لایخضع لأي توجیه إداري بـل بـالعكس كمـا رأینـا علیـه  الإدعاءعضو 

ق بكیفیـة إن یراعي التعلیمات التي یصدرها مجلس القضاء الأعلى في العـراق فیمـا یتعلـ
  1.ممارسته لصلاحیاته تلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ادة  .1 انون ) 9(ینظر نص الم ادة  عاءالإدمن ق ذلك نص الم ي وك ام العراق ھ) 15(الع ذلك . من وك

ام ) 31(تنص المادة  ة الفرنسي الصادر ع راءات الجنائی انون الإج ھ  1958من ق ى ان ة (عل النیاب
 .)العمومیة وتطلب تطبیق القانون  العامة تباشر الدعوى



 العام الإدعاء ..............................................................................الفصل الثاني

116 
 

  مطلب الثالثال                             
  عدم التجزئة

  

ــــة بمعنــــى إن أعضــــاء  الإدعــــاءإن وظیفــــة  ــــة للتجزئ العــــام تعتبــــر وحــــدة غیــــر قابل
العـام یكمـل بعضـهم عمـل بعـض الآخـر علـى إن یراعـى فـي ذلـك الاختصـاص  الإدعاء

العـام كلهـا تهـدف لهـذه الغایـة فتحقیـق  الإدعـاءالنوعي والإقلیمي ذلك لان مهمـة عضـو 
هــذا الجهــاز لـــذلك فــان حضـــر عضــو فــي مرحلـــة التحقیــق وآخـــر  العدالــة إذن هــو رائـــد

مرحلـة المحاكمـة وثالـث فـي تقـدیم الطعـون لا یغیــر فـي طبیعـة عمـل هـذا الجهـاز لأنهــم 
یهــدفون كمــا اشــرنا إلــى غایــة واحــدة فعمــل الواحــد مــنهم إذن یكمــل عمــل الآخــر بعكــس 

  .علیه إن یتمهاولى النظر في قضیة الحال بالنسبة للقضاة فان القاضي الذي یت
العـام مـع مراعـاة قاعـدة  الإدعـاءها وحدة الوظیفة ولـیس أشـخاص أنب الوحدةب نعني

الاختصاص ذلك لان شخصیة العضو تـذوب فـي الوظیفـة التـي یقـوم بهـا لـذلك نجـد إن 
العــام لایـؤثر علـى سـلامة الحكـم مــا دام هـذا الممثـل قـد حضــر  الإدعـاءالخطـأ فـي اسـم 

العـــام إن ینـــوب بعضـــهم عـــن الـــبعض  الإدعـــاءلأعضـــاء  فیجـــوز. جلســـات المحاكمـــة 
  1.ویحل احدهم محل الآخر شانهم في ذلك شان الشركاء

وعـــدم تجزئتـــه لا تعنـــي بالضـــرورة فـــي حـــال إكمـــال  مالعـــا الإدعـــاءغیـــر إن وحـــدة 
نمـا یسـتطیع إن یتخـذ الموقـف  ٕ بعضهم لعمل الـبعض  الآخـر إن یلتـزم بمـا یبدیـه سـلفه وا

العام یستطیع هو نفسـه إن یغیـر موقفـه بعـد إن  الإدعاءا إن عضو الذي یراه مناسبا كم
هـذا  .دلة ووقـائع توجـب علیـه تغیـر موقفـهیتكشف له من أقوال الشهود وما عرض من أ

  .العام تعد كأنها قد صدرت عن الهیئة بأكملها الإدعاءوان التصرفات التي یبدیها 
  
  
  

                                                
 .29ص  ,السابق المرجع ,الأستاذ عبد الجلیل برنو .1
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  المطلب الرابع                             
  دم المسؤولیةع

  

العـــام أن یـــؤدي واجباتـــه بـــدون خـــوف أو  الإدعـــاءعضـــو القاضـــي لكـــي یســـتطیع 
تأثیر لابد من توفیر الحمایة القانونیة له وذلك مـن خـلال منحـه الحصـانات التـي تجعـل 

وصـولا إلـى منه في مأمن وبالتالي لا یتحرج من اتخـاذ مـا یـراه مناسـبا فـي حمایـة الحـق 
تـــه العـــام یســـتطیع إن یبـــدي أقوالـــه ومطالعا الإدعـــاءن عضـــو لـــذلك فـــا. تحقیـــق العدالـــة

وعلیــه . لتــي یقـوم بهــا متــى مــا كانــت مشــروعةبعــات اودفوعـه وهــو غیــر مســؤول عــن الت
المخالفــات  إنفــلا یســال عــن التصــرفات التــي یجریهــا والتــي هــي مــن اختصاصــه كمــا 
ائلته مـا كانــت الیسـیرة لا یمكــن مسـائلته عنهــا متـى مــا كـان حســن النیـة ولكــن یمكـن مســ

 الإدعـاءكانـت یسـیرة وهـذا مـا أكـده قـانون  وانحتـى التصرفات التـي یقـوم بهـا بسـوء نیـة 
العـام عـن كـل مـا یبعـث الریبـة فـي اسـتقامته وعلیـه  الإدعـاءالعام بضرورة ابتعـاد عضـو 

 دهـذا ویجـوز ر  1ي سـیر العدالـةالعمل بحیاد تام وعدم فسح المجال للتـأثیر أو التـدخل فـ
 الإدعـاءالعام كما اشرنا بنا یرد بـه القاضـي ویقـدم طلـب الـرد إلـى رئـیس  عاءالإدعضو 

العام نفسه اذاوجد سبب یـدعوه للتنحـي عـن ممارسـة  الإدعاءكما إن على عضو . العام
اختصاصــه إن یطلــب مــن رئیســه التنحــي عــن الاســتمرار فــي القضــیة وعلــى رئیســه إن 

  2.یبت في هذا الطلب
عامون لا یجوز ردهم لأنهم خصوم المـتهم والخصـم لا یرى البعض إن المدعون ال

یرد كما إن الـرد خاصـا بالقضـاة والمـدعون العـامون لـیس لهـم صـفة القاضـي وكـذلك إن 
  3.المحاكم غیر ملزمة بطلباتهم إذ لیس لطلباتهم قوة الحكم حتى یشك في تحیزهم

                                                
 .العام العراقي النافذ  الإدعاءأولا وثانیا من قانون / 39ینظر نص المادة  1.
العام العراقي وكذلك الدكتور محمود نجیب حسین شرح  الإدعاءمن قانون  67ینظر نص المادة  2.

 .وما بعدھا 80ص ,1998 ,دار النھضة العربیة ,القاھرة,  3ط  ,قانون الإجراءات الجنائیة
 . 31ص ,السابق المرجع ,الأستاذ عبد الجلیل برنو 3.
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بح قاضـیاً ان هذا الرأي یمكن الـرد علیـه بـان عضـو الادعـاء العـام فـي العـراق أصـ
وتســــري علــــیهم الأحكــــام التــــي تســــري علــــى  2006 لســــنة) 10(بموجــــب القــــانون رقــــم 

  .القضاة
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  المبحث الثاني
  العام في مراحل الدعوى الجزائیة الإدعاءدور 

  

إن الـدعوى الجزائیـة هـي الوسـیلة لحمایـة المجتمـع عـن طریـق فـرض العقوبـة لـذلك 
العــام  الإدعـاءالـدعوى العامــة بـین عضـو  الرابطــة التـي تنشـئهاراء اختلفـت حـول فـان الآ

العـام خصـما شـكلیا فـي الـدعوى لأنـه مجـرد عـن  الإدعـاءوالمتهم فمـنهم مـن عـد عضـو 
المصلحة الشخصیة ومنهم من عده خصما موضوعیا لأنه یخضع لرغبـات الحكومـة أم 

إلـى طلـب الحقیقـة  إلا العام خصما في الـدعوى لا یسـعى الإدعاءالفریق الثالث فقد عد 
  .اء أكانت لصالح المجتمع أم الفردسو 

أمـا بالنسـبة للنظــام الاشـتراكي فانـه فــي نظـر الفقــه یمثـل الحیـاد فــي ممارسـته لــدور 
، وبالتـالي لا یعـد خصـما لان ات المتخـذة فهـو احـد أطـراف الـدعوىالرقابة على الإجـراء

مــن خــلال التطبیــق  الشــرعیةدوره لا یقتصــر علــى الاتهــام بقــدر مــا یســعى إلــى تحقیــق 
  .السلیم للقانون

العـام یعـد طـرف مـن  الإدعـاءأما في العراق یرى الأستاذ عبد الأمیر العكیلـي فـان 
أطراف الدعوى ولا یعد خصما حقیقیا لأنه یسعى إلى تحقیق العدالة فهـو لا یهـدف إلـى 

 للقـانون ،إصدار حكـم بإدانـة المـتهم بقـدر مـا یهـدف إلـى إصـدار حكمـا قضـائیا مطـابق 
العـام فـي  الإدعـاءالعـام تحقیـق العدالـة هـذا وان دور  الإدعـاءلان هدف  الرأينؤید هذا 

یتمتـــــع  فهـــــو فـــــي النظـــــام الاشـــــتراكي آخـــــر إلـــــىالـــــدعوى الجزائیـــــة یختلـــــف مـــــن نظـــــام 
بصـــلاحیات واســـعة ســـواء أكـــان فـــي مرحلـــة التحقیـــق أو المحاكمـــة وفـــي تنفیـــذ الأحكـــام 

مالي الذي یكون دوره اقل أهمیـة أمـا فـي العـراق وفـي ظـل بعكس الحال في النظام الرأس
العام فقد توسعت صـلاحیاته حتـى یسـتطیع إن یسـتوعب دوره فـي حمایـة  الإدعاءقانون 
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لـــــذلك ســـــوف نتنـــــاول دراســـــة . 1الجریمـــــة نظـــــام الدولـــــة وحمایـــــة المـــــواطنین مـــــن خطـــــر
  :يتما یأمطالب وك الموضوع في أربع

  .في مرحلة التحري  والتحقیقم العا الإدعاءدور  -المطلب الأول
  .في مرحلة المحاكمة العام الإدعاءدور  -المطلب الثاني
  .في ممارسة طرق الطعن العام الإدعاءدور  -المطلب الثالث
  .في تنفیذ الأحكام العام الإدعاءدور  -المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

وینظر الأستاذ غسان  .73ص ,المرجع السابق ,الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد الأمیر العكیلي  .1
 .30ص ,المرجع السابق ,ألوسواسي
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  المطلب الأول
   مرحلة التحري وجمع الأدلة والتحقیق

  

العــام حــر فـــي تحریــك الــدعوى الجزائیــة أو عــدم تحریكهـــا ولا  الإدعــاءإن  الأصــل
یقیــد حقــه هــذا إلا إذا وجــد نــص فــي القــانون وذلــك انــه ممثــل المجتمــع وهــو الــذي یقــدر 

غیـر إن  .لتحـرك أو الامتنـاع عـن رفـع الـدعوىتتطلـب منـه ا عكیف إن مصـلحة المجتمـ
لصــدد فالنظــام الانكلیــزي مــثلا قــائم علــى فــي هــذا ا واحــداً  الــنظم المختلفــة لــم تعطــه دوراً 

أساس الاتهام الفردي الذي یعطي للأفراد حق تحریك الدعوى الجزائیـة عـدا تلـك الجـرائم 
العـام ممارسـة حقـه فـي  الإدعـاءالتي تحتاج إلى إذن منـه لتحریكهـا وفـي فرنسـا یسـتطیع 

الكـویتي إلــى  تحریـك أو عـدم تحریـك الـدعوى الجزائیـة وهـذا مــا ذهـب إلیـه كـذلك المشـرع
  .العام له سلطة تقدیریة في ذلك الإدعاءإن 

العام كان فـي ظـل أصـول المحاكمـات الجزائیـة یتمتـع  الإدعاءأما في العراق فان  
العـام النافـذ فهـو  الإدعـاءبسلطة تقدیریة في تحریك الدعوى الجزائیة أمـا فـي ظـل قـانون 

كانــت تلـك المقدمـة إلیـه مباشــرة ملـزم فـي النظـر فـي شــكاوي المـواطنین ومتابعتهـا سـواء أ
إن المشرع المصـري قـد نـص فـي المـادة  علماً  1.أو المحالة علیه من الجهات المختصة

إن النیابــة العامــة هــي المختصــة فــي رفــع (قــانون الإجــراءات الجنائیــة إلــى  الأولــى مــن
ولا  یحــددها القــانون يالـدعوى الجنائیــة ومباشــرتها و لاترفــع مــن یــده إلا فــي الأحــوال التــ

  .)في الأحوال المبینة في القانونیجوز ترك الدعوى أو وقفها أو تعطیل سیرها إلا 
  : التحري وجمع الأدلة –الفرع الأول

مختصـة بـذلك بتقـدیم شــكوى تبـدأ مرحلـة التحـري بعــد تحریـك الـدعوى أمـام الجهــة ال     
 هــــاتالعــــام یســــهم مــــع غیــــره مــــن الج الإدعــــاء، مــــن حیــــث المبــــدأ إن جهــــاز أو إخبــــار

ة ورصــد یـملـى الكشـف السـریع عـن الأفعـال الجر القضـائیة والجهـات المختصـة الأخـرى إ

                                                
وكذلك الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد  .العام العراقي النافذ الإدعاءمن قانون ) 7(ینظر المادة  1.

 .74ص ,ابقالمرجع الس ,الأمیر العكیلي
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رحـــات العلمیـــة لمعالجتهـــا فـــي فـــض المنازعـــات وتقـــدیم المقت 1ظـــاهرة الإجـــرام والإســـهام
أمـــا بعـــد التأكـــد مـــن صـــحة وقـــوع الجریمـــة والإبـــلاغ عنهـــا ســـواء أكـــان ذلـــك . وتقلیصـــها

صــة فــان مرحلــة جمــع الأدلــة تبــدأ لمعرفــة ظــروف بشــكوى أو إخبــار إلــى الجهــات المخت
كمــا یتــولى مراقبــة التحریــات . الجریمــة وأســباب ارتكابهــا والأشــخاص الــذین ســاهموا فیهــا

وجمــع الأدلـــة التـــي تلـــزم التحقیــق واتخـــاذ كـــل مـــا مـــن شــانه التوصـــل إلـــى كشـــف معـــالم 
لقضـائي الجریمة وله سبیل ذلك حق الإشـراف علـى أعمـال المحققـین وأعضـاء الضـبط ا

العـام بالجنایـات والجـنح الواقعـة  الإدعـاءكما إن الجهات القائمة بالتحقیق ملزمة بإخبـار 
فــور العلــم بهــا وكــذلك الــدوائر والمؤسســات كافــة هــي الأخــرى ملزمــة بإخبــاره فــي الحــال 

العـام فـي هـذه المرحلـة  الإدعـاءفعضـو .بحدوث أیة جنایة أو جنحة تتعلق بـالحق العـام 
قابــة علــى أعمــال التحــري وجمــع الأدلــة كمــا إن لــه حــق الإشــراف علــى یمــارس دور الر 

وفـــي فرنســـا ومصـــر والكویـــت  2العـــاملین مـــن أعضـــاء الضـــبط القضـــائي ومـــن محققـــین
العـــام یتمتـــع بســـلطة تقدیریـــة بتحریـــك الـــدعوى مـــن عــــدم  الإدعـــاءوســـوریا ولبنـــان فـــان 

الضــبط القضــائي  والتوجیــه لأعضــاء ا وان فــي هــذه المرحلــة حــق الإشــرافتحریكهــا كمــ
مـــن قـــانون ) 39(تهم المـــادة دوقـــد حـــد 3.الـــذین یتولـــون إجـــراءات التحـــري وجمـــع الأدلـــة

التحـــري ( أصــول المحكمــات الجزائیــة العراقــي النافــذ وهـــم عنــد مباشــرة هــذه الإجــراءات 
العـــام وطبقـــا  الإدعـــاءكـــل فـــي حـــدود اختصاصـــه یكـــون تحـــت إشـــراف ) وجمـــع الأدلـــة 

  .4لأحكام القانون 
  : العام في مرحلة التحقیق الإدعاءدور  –الثاني الفرع

وفـــي هـــذه المرحلـــة مـــن مراحـــل التحقیـــق یكـــون الـــدور للمحقـــق وقاضـــي التحقیـــق 
العــام دور الإشــراف علــى عمــل المحقــق ومراقبــة القــرارات المتخــذة مــن  الإدعــاءلعضــو 

لـه حـق قبل قاضي التحقیق والتي لها مساس بحریات الأفراد وحرمة مساكنهم وأمـوالهم و 
                                                

 .35ص , المرجع السابق, الأستاذ عبد الجلیل برنو 1.
 .من قانون الإدعاء العام العراقي)  8/1، 5، 2/2، 1(المواد  .2
 . 75ص, المرجع السابق, ینظر الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد الأمیر العكیلي. 3

 .عراقي النافذمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة ال) أ(الفقرة ) 40(المادة  4.
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العـام  الإدعـاءكمـا أعطـاه قـانون . تلك القرارات لـدى الجهـات المختصـةالاعتراض على 
صــلاحیة قاضــي التحقیــق فــي مكــان الحــادث عنــد غیــاب الأخیــر بمعنــى انــه فــي حالــة 
حضــوره محــل الحــادث ولــیس هنالــك قاضــي التحقیــق المســؤول فانــه یســتطیع إن یتــولى 

زول عنـــــه عنـــــد حضــــور قاضـــــي التحقیـــــق قیــــادة التحقیـــــق غیــــر إن هـــــذه الصـــــلاحیة تــــ
واعتقـــد إن 1المخـــتص مـــا لـــم یطالـــب إلیـــه الأخیـــر فـــي مواصـــلة التحقیـــق كـــلا أو جـــزءا 

المشـرع العراقــي كــان غیــر موفـق فیمــا ذهــب إلیــه وذلــك لأنـه مــن جهــة أعطــاه صــلاحیة 
قاضـــي تحقیـــق ومـــن جهـــة أخـــرى جعلـــه خاضـــع لتوجیـــه قاضـــي التحقیـــق عنـــد حضـــوره 

كمـا انـه ینبغـي مراعـاة تنفیـذ قـرارات . ار بكـل الإجـراءات أو بعضـهالاسـتمر والطلب منـه ا
قاضـي التحقیـق الصـادرة إلـى الجهـة الحقیقیــة مـن محققـین أو أعضـاء الضـبط القضــائي 
فــي ضــمان ســرعة انجازهــا ولــه كــذلك الاطــلاع علــى الأوراق الحقیقیــة وتقــدیم الطلبــات 

د علــى ثلاثــة أیــام اعتبــارا مــن بشــأنها وعلــى قاضــي التحقیــق البــت بهــا خــلال مــدة لاتزیــ
كمـــا إن حضــوره وحوبیــا عنــد إجـــراء التحقیــق فــي جنایــة أو جنحـــة . تــاریخ ورودهــا إلیــه

بــداء مــا لدیــه مــن ملاحظــات أو طلبــات بشــان القضــیة ٕ  الإدعــاءمــن قــانون )  6/3م .(وا
  .العام العراقي

و العــام المعــین أ الإدعــاءكمــا إن قاضــي التحقیــق هــو الآخــر ملــزم بــدعوة عضــو 
المنســب أمامــه لحضــور إجــراءات التحقیــق التــي تتخــذ مــن قبلــه كمــا وان علیــه اطلاعــه 
على القرارات التي یصدرها في القبض والتفتیش أو تمدید التوقیـف أو أیـة قـرارات أخـرى 
خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدورها كما وان علـى أیـة جهـة مختصـة بتشـكیل اللجـان أو 

لى التحقیــق والمحاكمــة فــي القضــایا التــي تنظرهــا إعــلام الهیئــات أو المجــالس التــي تتــو 
العـام  الإدعـاءهـذا وعلـى  2العام بتلك القضـایا خـلال المـدة التـي حـددها القـانون الإدعاء

إبــداء الـــرأي قبـــل صـــدور القـــرار بنقـــل الـــدعوى مـــن جهـــة تحقیقیـــه إلـــى أخـــرى أو بحجـــز 
وقعـت علـى مـال منقــول أو  أمـوال المـتهم الهـارب أو حجـز أمـوال المــتهم بارتكـاب جنایـة

                                                
 .النافذ 1979لسنة  159العام رقم  الإدعاءمن قانون ) 3(ینظر المادة  .1
 .النافذ 1979لسنة  159العام رقم  الإدعاءمن قانون ) 8/ 6/ 5(ینظر نص المواد  .2
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غیـــر منقـــول أو فـــي إرغـــام المـــتهم أو المجنـــي علیـــه فـــي جنایـــة أو جنحـــة علـــى تمكـــین 
. فره أو غیـر ذلـك ممـا یفیـد التحقیـقالجهات المختصـة مـن فحـص دمـه أو شـعره أو أظـا

وللادعــاء العــام فــي ســبیل تنفیــذه لواجباتــه حــق الطعــن بــالقرارات والتــدابیر الصــادرة مــن 
یـــق واللجـــان والهیئـــات والمجـــالس متـــى مـــا وجـــد إن تلـــك القـــرارات والتـــدابیر قضـــاة التحق

  . 1مخالفة للقانون

                                                
ق  .1 اكم التحقی ي مح ام ف ال الإدعاء الع یم أعم رض تنظ ات لغ دل تعلیم ھذا وقد أصدرت وزارة الع

ال  1985لسنة ) 9(رقم  –تعلیمات : لمعلومات ندرج ھذه التعلیماتوالمزید من ا یم أعم بشان تنظ
م ) 70(استنادا إلى أحكام المادة . الإدعاء العام في محاكم التحقیق  159من قانون الإدعاء العام رق

ات 1979لسنة  ق تصدر التعلیم اكم التحقی ي مح ام ف ال الإدعاء الع ھیل أعم یم وتس ، ولغرض تنظ
 :التالیة

ى ادة الأول ور : الم یھا ف رطة ومفوض باط الش دلیین وض ین الع التحقیق من المحقق ائمین ب ى الق عل
و الإدعاء  ق وعض ار قاضي التحقی ة إخب ورود إخبار إلى أي منھم عن وقوع جنایة أو جنحة ھام
ام  و الإدعاء الع ر وعض العام في المنطقة خلال أوقات الدوام الرسمي وإشعار قاضي التحقیق الخف

لخفر إن كان الإخبار قد ورد بعد أوقات الدوام الرسمي ویتم ذلك عن طریق الاتصال الشخصي أو ا
  .الھاتف أو أیة وسیلة فوریة أخرى

یتولى قضاة التحقیق إجراء التحقیق بأنفسھم في الجنایات والجنح الھامة التي تكون : المادة الثانیة
ا نوات عقوبتھ ى ثلاث س د عل دة تزی بس لم ھالح ى  ، وعلی ا عل ام تحریری و الإدعاء الع وة عض دع

  .راء التحقیق في الجرائم المذكورةالأوراق الحقیقیة للحضور عند قیامھم بإج
ة : المادة الثالثة نح الھام ات والج على عضو الإدعاء العام الحضور عند إجراء التحقیق في الجنای

  .عند دعوتھ من قبل قاضي التحقیق
ي یتوجب على الق: المادة الرابعة ائمین بالتحقیق تقدیم الأوراق الحقیقیة إلى عضو الإدعاء العام ف

محكمة التحقیق المختصة خلال أوقات الدوام الرسمي والى عضو الإدعاء العام الخفر إذا كان وقت 
ام  تقدیم الأوراق بعد أوقات الدوام الرسمي ویطلب القائم بالتحقیق بمطالعتھ إلى عضو الإدعاء الع

  .عرض الأوراق من القائم بالتحقیق الحقیقیة ویتبع ھذا الأسلوب كلما استلزم الأمرتدقیق الأوراق 
ائمین : المادة الخامسة ھ من الق ة إلی ة المقدم ى الأوراق الحقیقی بعد اطلاع عضو الإدعاء العام عل

ي ور الت ي الأم ق ف ال التحقی ا لإكم ا علیھ ھ تحریری داء توجیھات د إب یھم بع  بالتحقیق فلھ إعادتھا إل
دیم آراءه  ام بتق و الإدعاء الع ام عض ك ق ر ذل ب الأم م یتطل إذا ل ق ف لاتتطلب إذنا من قاضي التحقی
وطلباتھ التحریریة إلى قاضي التحقیق لغرض إكمال التحقیق كإصدار أوامر القبض أو التوقیف أو 

أو غیرھا لاقة تمدید التوقیف أو إخلاء السبیل بكفالة أو بدونھا أو الإفراج أو تدوین أقوال ذوي الع
  .من الإجراءات والقرارات

رارات : المادة السادسة ك ق إذا وجد عضو الإدعاء العام بعد اطلاعھ على الأوراق الحقیقیة إن ھنال
ھ ال ع توجیھات التحقیق م ائم ب ى الق ا إل ذ أعادھ م تنف ق ل ي التحقی ذ لقاض ل تنفی ا یكف ة بم تحریری

  .القرارات
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  قاضي القرارات المناسبة على الأوراق الحقیقیة وتسجل المحكمةبعد إن یتخذ ال: المادة السابعة

ل ) ، وغیرھا المتابعة، الغلق، الإحالة(   یتوجب عرضھا على عضو الإدعاء العام المختص من قب
رض قضائي للمحكمة لتثبیت رأیھ علیھاالمعاون ال ، ویكون المعاون القضائي مسؤولا عن عدم ع

  .العام فور اتخاذ القرارات علیھا عاءالأوراق الحقیقیة على عضو الإد
ھ : المادة الثامنة القرارات المعروضة علی ھ ب ام رأی ى الأوراق یبین عضو الإدعاء الع ا عل تحریری

تم عرض الأوراق علینا من قبل قاضي التحقیق ونرى إن القرار ( ، ویؤشر علیھا بعبارة الحقیقیة
انون ق للق رض الأوراق علی( أو ) المتخذ مواف م ع رى إنت ق ون ل قاضي التحقی ا من قب رار  ن الق

زي  دخل تمیی ى ت ة إل ین )بحاج ى إن یب ا، عل رى یراھ ات أخ ة ملاحظ ع ، أو أی ي جمی باب ف الأس
  . الأحوال

ا یتخذ من : المادة التاسعة ھ م ام مسك سجل فی و الإدعاء الع ق وعض یتولى كل من قاضي التحقی
ي ا ة ف ى الأوراق الحقیقی رارات عل راءات والق رار الإج دور الق ى ص ة حت نح الھام ات والج لجنای

رعة  رارات المتخذة وس ذ الق ة تنفی ا متابع ق وعلیھم الانجاز ضمن الحاسم فیھا من قاضي التحقی
  .السقف الزمني المحدد

، ق زیارة مراكز الشرطة ضمن منطقتھعلى عضو الإدعاء العام في محكمة التحقی: المادة العاشرة
ى أعم راف عل ة الإش ق مھم ینلتحقی یش  ال المحقق یھا، وتفت رطة ومفوض باط الش دلیین وض الع

  .رة واحدة شھریا لكل من مركز شرطة، على إن لایقل عدد الزیارات عن زیاالمواقف فیھا
ة : المادة الحادیة عشر ى القضایا الحقیقی رطة عل یطلع عضو الإدعاء العام عند زیارتھ لمركز الش

لشرطة ومفوضیھا ویبدي لھم التوجیھات تحریریا على الموجودة لدى المحققین العدلیین وضباط ا
و ز الی جل المرك ي س ھ ف ت زیارت ا ، ویثب ق فیھ ال التحقی ابع إكم ارات الأوراق ویت مي وسجل الزی

ھ ام محكمالممسك من قبل ام أم ى المدعي الع ھریة إل اریر ش دم تق ائج ، ویق ات یضمنھا نت ة الجنای
  .زیاراتھ

رة وم المدع: المادة الثانیة عش رة یق ل عددھا عن م ارات لا یق ات بزی ة الجنای ام محكم ام أم ي الع
واحدة في الشھر لنیابات الإدعاء العام و مراكز الشرطة من منطقتھ ویطلع على سیر العمل ویبدي 
ى  ھ إل ائج زیارات توجیھاتھ إلى أعضاء الإدعاء العام والقائمین بالتحقیق ویرفع تقاریر یضمنھا نت

  .لاستثنائیةلمدعي العام للمنطقة اا
ارا من : المادة الثالثة عشرة ع القضایا  14/12/1985تنفذ ھذه التعلیمات اعتب ى جمی رى عل وتس

  .الحقیقیة السابقة والتي لم تتخذ بشأنھا قرار حاسم 
  1986لسنة ) 3(رقم تعلیمات 

  بشان تنظیم أعمال الإدعاء العام أمام المحاكم الجزائیة
ادة  ام الم ى أحك تنادا إل م ) 70(اس ام رق انون الإدعاء الع نة  159من ق یم 1979لس رض تنظ ، ولغ

  :وتسھیل أعمال الإدعاء العام أمام المحاكم الجزائیة، تصدر التعلیمات التالیة
ة من : المادة الأولى ى والثانی ترسل الدعوى الجزائیة التي صدر فیھا قرار الإحالة بنسختیھا الأول

  . مختص في المحكمة الجزائیةقاضي التحقیق إلى عضو الإدعاء العام ال
ا من قاضي : المادة الثانیة ال ورودھ دعوى ح ة بتسجیل ال ي المحكم ام ف و الإدعاء الع وم عض یق

  . التحقیق في سجل خاص یدرج فیھ معلومات وافیھ عنھا
ة ادة الثالث ا : الم ذة فیھ رارات المتخ راءات والق دعوى والإج دقیق ال ام ت اء الع و الإدع ولى عض یت

ا تمییزا إذا وجد ما یستوجب ذلك دون التقید بالرأي الذي أبداه عضو الإدعاء العام أمام والطعن فیھ
  .محكمة التحقیق 
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ة : المادة الرابعة ى المحكم دقیقھا إل د ت دعوى بع ى من ال ام النسخة الأول یرسل عضو الإدعاء الع

ى م ھ إل قالمختصة بكتاب یبین فیھ ما قد یكون لدیھ من ملاحظات ویعطي نسخة من ة التحقی ,  حكم
  . ویحتفظ بالنسخة من الدعوى لدیھ

د : ة الخامسةالماد ا عن ا تحریری ین أو المنسب أمامھ على المحكمة دعوة عضو الإدعاء العام المع
اتھا اد جلس ھ انعق ة كاف دعاوي الجزائی ي ال ر ف د انعقاد. للنظ ھ ولا یع دم دعوت د ع ا عن ا قانونی ھ

  . ر في الموعد المحدد في المرافعةوعلى عضو الإدعاء العام الحضو. وحضوره
ة ادة السادس ى : الم ة فعل ام المحكم ام أم اء الع اء الإدع یب احد أعض ین أو تنس دم تعی ة ع ي حال ف

القرارات الحاسمة  ات ب ة الجنای ام محكم ام أم دة المحكمة تبلیغ المدعي الع ي تتخذھا ضمن الم الت
  .  القانونیة

ا یثبت على عضو الإدعاء العام : المادة السابعة مسك سجل للدعاوي الیومیة التي یحضر مرافعتھ
  . لقانونیة وسیر المرافعة والنتیجةفیھ أرقامھا وأسماء أطرافھا والمادة ا

ل الحادث : المادة الثامنة ى مح على عضو الإدعاء العام مصاحبة المحكمة عند انتقالھا للكشف عل
   .أو اتخاذ أو إجراء آخر خارج مكان انعقادھا الاعتیادي

الموقوفین المحالین  على ضباط المراكز والمحققین تقدیم مطالعاتھم لتمدید توقیف: المادة  التاسعة
ھ , على المحكمة ھ وطلبات دیم آرائ ھ تق ذي علی إلى عضو الإدعاء العام المعین أو المنسب أمامھا ال

ام إلى المحكمة بشأن ذلك وعلى المحكمة إعلامھ بما اتخذتھ من قرارات بھذا الصدد  ة أی خلال ثلاث
  . من تاریخ صدورھا

رة ادة العاش د : الم تھم بع تجواب الم ئلة واس ھ الأس ھود وتوجی ة الش ام مناقش اء الع و الإدع لعض
دوین , استئذان المحكمة ر الجلسة ت ي محض ھ ف د تثبیت وفي حالة رفض المحكمة السؤال فعلیھا بع

  .أسباب الرفض
مطالعة تحریریة وافیھ عن الدعوى تتضمن خلاصة  یعد عضو الإدعاء العام: المادة الحادیة عشر

ھ ومناقشتھاللواقعة واستعراضا مركزا للأدلة والقرائن  ان طلبات ، ثم التكییف القانوني للواقعة وبی
ھ القانونیة ویتلو ا نص علی ق م ا وف ة ا المطالعة علن دیم مطالع ي تق ھ ف ك بحق ل ذل انون ولا یخ الق

  .ل السیر في الدعوىجدیدة إذا استجد ما یستوجب ذلك خلا
دي الإدعاء : المادة الثانیة عشرة ر، یب ادة النظ ة مجددا ولإع ادة المحاكم ة لإع اد المحكم عند انعق

  .العام مطالعة تتضمن رأیھ وطلباتھ القانونیة
ام : عشرةالمادة الثالثة  ر على المحكمة طلب مطالعة عضو الإدعاء الع رارا من غی ا ق ل اتخاذھ قب

ة ر بالقبض أو التوقیف أو إخلاء السبیل  أو نقل ، كإصدار أممحاكمة ى محكم الدعوى اواحالتھا إل
وص أخرى، أو عند انعقادھا بصفة تمییزیة ذا الخص ي تصدرھا بھ ا الت ھ بقراراتھ ا إعلام ، وعلیھ

  .ثة أیامخلال ثلا
رة ة عش ادة الرابع وح : الم ام بوض اء الع و الإدع ات عض ا طلب ي قراراتھ اكم أن تثبت ف ى المح عل

  .بشكل وافو
رارا: المادة الخامسة عشرة ز بق ن تمیی ام الطع و الإدعاء الع ا على عض ة الصادرة خلاف ت المحكم

ھ ذكرة لطلبات ھ م ى مرجع دم إل ھ أن یق ا لرأی ادرة خلاف ة الص رارات المحكم ة اقتناعھ بق ي حال ، وف
  .ر المحكمةا صورة من مطالعتھ وقراتحریریة برأیھ الجدید وأسباب عدم طعنھ بالقرار مرفقا بھ

رة ى : المادة السادسة عش ا إل انون إرسالھا تلقائی ي اوجب الق دعاوي الت دعوى من ال ت ال إذا كان
ان  ام إذا ك اء الع و الإدع ى عض ز فعل ة التمیی ام محكم ام أم رئاسة الإدعاء العام أو إلى المدعي الع

العام أمام محكمة التمییز  القرار الصادر خلافا لطلباتھ أن یقدم إلى رئاسة الإدعاء العام أو المدعي
  .تحریریة یوضح فیھا آراءه وطلباتھمذكرة 
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 الإدعـاءكمـا إن الـدوائر ملزمـة بإخبـار . كما انه یتولى مراقبة نشاط أجهزة التحقیق
كمــا انــه یتــولى ضــمان احتــرام تطبیــق أحكــام القــانون ولاســیما . العــام بكــل تحقیــق تباشــره

والتوقیــف والتحـري والحجــز وســرعة انجــاز التحقیـق كمــا لــه الســلطة  فیمـا یتعلــق بــالقبض
   1.المتهم وفحص النتائج في اتخاذ الاجراءت الكفیلة بحمایة أموال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
رة ابعة عش ادة الس ھ : الم ن قبل ة م ة المقدم اللوائح التمییزی جل ب ام س اء الع و الإدع ك عض یمس

  .والنتائج التي أسفرت عنھا الطعون التمییزیة
مقدما من احد أعضاء الإدعاء إذا كان الطعن أمام المحكمة بصفتھا التمییزیة : المادة الثامنة عشرة

و الإدعاء  العام أو من أطراف الدعوى فعلى المحكمة قبل إصدار قرارھا عرض الدعوى على عض
اریخ  العام المعین أو المنسب أمامھا لإبداء رأیھ فیھا، وعلیھا تبلیغھ بقرارھا خلال ثلاثة أیام من ت

  .صدوره
اون القضائي للم: المادة التاسعة عشرة ون المع ام یك و الإدعاء الع غ عض ؤولا عن تبلی ة مس حكم

  .التي اوجب القانون على المحكمة تبلیغھ بھا بالقرارات
تنفذ ھذه التعلیمات اعتبارا من تاریخ صدورھا في الجرید الرسمیة، ویسري على : المادة عشرون

 .جمیع الدعاوي السابقة على صدورھا والتي تتخذ بشأنھا قرار حاسم 
 .من قانون الإدعاء العام العراقي ) 3(ینظر المادة  1.
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  المطلب الثاني
  العام في مرحلة المحاكمة الإدعاءدور 

  

ــــدأ هــــذه المرحلــــة ع ــــدعوى مــــن الجهــــات التحقیقیــــةتب ــــد إحالــــة ال ــــى المحكمــــة  ن عل
ة وتســتلم اضــبارة الــدعوى الخاصــة بهــا تقــوم المحكمــة مــن جانبهــا تبلیــغ المــتهم المختصــ

العــام بالحضــور فــي یــوم المحاكمــة هــذا وتعقــد  الإدعــاءوذوي العلاقــة والشــهود و تبلیــغ 
ا عقــد جلســاتها كلهــا أو علنیــة ولهــا أیضــ كمــة للنظــر فــي القضــیة جلســاتها بصــورةالمح

ق فـي إبــداء رأیــه فـي ســریة الجلســات مــثلا إن ســریة وللادعـاء العــام الحــ بعضـها بصــورة
وللادعـــاء العـــام أثنـــاء المحاكمـــة لـــه إبـــداء مـــا یـــراه مـــن . قـــررت محكمـــة الموضـــوع ذلـــك

الدفوع والطلبات ومناقشة الشهود وتوجیـه الأسـئلة إلـى المـتهم أو طلـب نـدب خبـراء جـدد 
تهم أو الشـاهد وكذلك مناقشتهم أو طلب شهود آخرین ومناقشة العذر الذي یتقـدم بـه المـ

ـــدم حضــــوره إجـــــراءات المحاكمــــة وفـــــي حالــــة حـــــدوث الجریمــــة داخـــــل قاعـــــة  لتبریــــر عــ
  . ولو توقف إقامة الدعوى على شكوى المحاكمة فللادعاء العام الحق في إقامة الدعوى
العــام المعــین أو المنســب للعمــل  الإدعــاءكمــا إن المحكمــة ملزمــة بــاطلاع عضــو 

ها مـــن غیـــر محاكمـــة ولاســـیما فیمـــا یتعلـــق بـــالتوقیف أمامهـــا علـــى القـــرارات التـــي تتخـــذ
طلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مـدة لاتزیـد علـى ثلاثـة أیـام مـن تـاریخ صـدورها ٕ  1وا

العام الذي یحضر المحاكمة له الحق فـي إن یطالـب بإدانـة المـتهم  الإدعاءهذا ولممثل 
الفعـــل غیـــر مجـــرم وقـــد  أو براءتـــه إذا كـــان الفعـــل لا ینطبـــق علیـــه نـــص القـــانون أو أن

إلغــاء التهمــة والإفــراج عــن المــتهم إذا وجــد أن الأدلــة غیــر كافیــة أو قــد یطالــب  بیطالــ
بعــدم مســؤولیة المــتهم إذا وجــد أن عناصــر المســؤولیة الجزائیــة غیــر متــوفرة وغیرهــا مــن 

العــام إلا أنهــا غیــر ملزمــة لان  الإدعــاءالطلبــات وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي طلبــات 
وقـرائن ومـا ما یطالـب بـه المحكمـة وأمنـا تحكـم علـى ضـوء مـا تـوفر لهـا مـن أدلـة تأخذ ب

  .تكونت لدیها من عقیدة

                                                
 . من قانون الإدعاء العام العراقي النافذ)  11, 10, 9(ینظر المواد .  1
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العــام جلســات المحــاكم فــي العــراق امروجــوبي حیــث أن  الإدعــاءهــذا وان حضــور 
جلســـات المحـــاكم الجزائیـــة لاتنعقـــد إلا بحضـــوره وهـــذا یعنـــي أن عـــدم حضـــوره جلســـات 

  .ذ بغیابه تعد باطلة بطلانا مطلقاي تتخالمحاكمة فان الإجراءات الت
نمــا نعنــي بــه مواكبــة  ٕ غیــر أن الحضــور لا نعنــي بــه الحضــور الــدائم وباســتمرار وا

العــام المنســب لجلسـات المحاكمــة وهــذا یعنــي انـه یســتطیع مغــادرة قاعــة  الإدعــاءعضـو 
المحاكمـة لأســباب ضـروریة وان المقصــود بـذلك أن الحكــم الصـادر یشــیر فـي مضــمونه 

  .العام جلسات المحاكمة الإدعاءحضور عضو  إلى
ــــزم  الإدعــــاءالعــــام الحــــالي فــــان عضــــو  الإدعــــاءهــــذا وفــــي ظــــل قــــانون  العــــام مل

العـام ومجلـس  الإدعـاءبالحضور أمام محاكم العمل ولجان شؤون القضاة ولجنة شؤون 
الانضباط العـام ولجـان الانضـباط العـام ولجـان الانضـباط والكمـارك ولجـان التـدقیق فـي 
ضــریبة الــدخل وأیــة هیئــة أو لجنــة أو مجلــس ذي طــابع قضــائي جزائــي كمــا أن عضــو 

العــام یســتطیع أیضــا التــدخل والحضــور فــي الــدعاوي المدنیــة ولاســیما فــي تلــك  الإدعــاء
الـدعاوي التــي تكــون الدولـة طرفــا فیهــا أو تلـك المتعلقــة بحقــوق مدنیـة ناشــئة للدولــة عــن 

لك له الحق فـي الحضـور أمـام محـاكم الأحـوال دعاوي جزائیة وممارسة طرق الطعن كذ
ــیة أو المحــــاكم المدنیــــة فــــي الــــدعاوي المتعلقــــة بالقاصــــرین والمحجــــوز علــــیهم  الشخصــ
والغـــائبین والمفقـــودین والطـــلاق والتفریـــق والإذن بتعـــدد الزوجـــات وهجـــر الأســـرة وتشـــرید 

ســـرة العـــام ضـــرورة تدخلـــه لحمایـــة الأ الإدعـــاءالأطفـــال وأیـــة دعـــوى أخـــرى یـــرى عضـــو 
العــام نتیجــة لمداخلاتــه فـي الأمــور التــي اشــرنا  الإدعـاءوالطفولـة هــذا ولا یتحمــل عضــو 

  .1إلیها وتلك التي ینص علیها القانون أیة مصاریف أو دفع رسوم عنها
 الإدعـاءهذا وعلى المحكمة التـي تصـدر قـرار الحكـم أن تشـیر إلـى حضـور ممثـل 

أیـة إشـارة إلـى ذلـك فـان نتیجـة ذلـك هـو العام كما بینـا و أن عـدم ذكـر حضـوره أو ذكـر 
مییـــز فـــي قـــرار لهـــا وممـــا جـــاء فیـــه نقـــض ذلـــك القـــرار وهـــذا مـــا ذهبـــت إلیـــه محكمـــة الت

                                                
 .العام العراقي النافذ الإدعاءمن قانون )  14/  13/ 12(انظر نص المواد  1.
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أن محكمــة الموضــوع قــد قضـــت فــي رؤیــة دعـــوى المــتهم دون حضــور ممثـــل ...... ((
مــن قــانون أصــول ) 167(العــام والاســتماع إلــى طلباتــه والــذي أوجبتــه المــادة  الإدعــاء
وبــذلك ) العــام الإدعــاءمــن قــانون ) 9(یلاحــظ كــذلك نــص المـادة ( ات الجزائیــة المحاكمـ

تكـــون قـــد ارتكبـــت خطــــا فـــي الإجـــراءات الأصـــولیة علیــــه قـــررت نقـــض كافـــة القــــرارات 
عادة الأوراق إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لإعـادة  يالصادرة ف ٕ الدعوى المذكورة وا

  1.))أعلاه المحاكمة مجددا وعلى ضوء المادة المذكورة 
العـام فــي قـرار الحكــم لایترتـب علیــه  الإدعــاءفــي ذكـر اســم عضـو  الخطـأ أنغیـر 

حضـور ممثـل  إلـىفقط  الإشارةاغفل ذكر اسمه وتم  إذابطلان ذلك الحكم كذلك الحال 
العـام مـن خـلال  الإدعـاءحضـور عضـو  إثبـاتالعام دون ذكر اسـمه هـذا ویـتم  الإدعاء

التـي  الأمـورمع الشـهود وغیرهـا مـن  أجراهامناقشات  أوطلبات  أوما تقدم به من دفوع 
  .2قام بها خلال مرحلة المحاكمة

ور  ل أن حض ا ھ رح ھن ذي یط ؤال ال اءأن الس د شرطاً  الإدع ام یع حة انع الع اد لص ق
  ؟جلسات تلك المحاكم في العراق

لصـحة انعقـاد المحكمـة قبـل  العـام فـي المحـاكم لـم یكـن شـرطاً  الإدعـاءأن حضور 
، ولكـــن محكمـــة التمییـــز النافـــذ 1979لســـنة ) 159(لعـــام رقـــم ا الإدعـــاءانون صـــدور قـــ

ذهبــت فـــي قــرار قبـــل صــدور القـــانون المـــذكور إلــى أن انعقـــاد المحكمــة لایصـــح إذا لـــم 
   .3العام المنسب أمامها الإدعاءیحضر المحاكمة عضو 

منــــه قــــد جعلــــت مــــن ) ثانیــــا /9(العــــام فــــان المــــادة  الإدعــــاءوبعــــد صــــدور قــــانون 
لاتنعقــــد (لصــــحة انعقــــاد المحكمــــة إذ نصــــت علــــى انــــه  العــــام شــــرطاً  الإدعــــاءضــــور ح

                                                
ة  1. ز العراقی ي  1977ـ 2ت/ 1690قرار محكمة التمیی دكت 27/12/1977ف ي ال ھ ف ور المشار إلی

 .81ص ,المرجع السابق ,سلیم حربة وعبد الأمیر العكیلي
ادة   2. نص الم انون ) أولا / 9(ت ن ق اءم ي  الإدع ام العراق ى ( الع اءعل ي  الإدع ور ف ام الحض الع

ي ولھ الحق –عدا محكمة التمییز  –جلسات المحاكم الجزائیة  ئلة  ف ھ الأس ھود وتوجی مناقشة الش
  .............)وطلب ندب الخبراء

 .20ص ,المرجع السابق ,وللمزید من التفاصیل یراجع الأستاذ غسان ألوسواسي .3
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مــن هــذه المــادة إلا بحضــور عضــو ) أولاً (م الجزائیــة المــذكورة فــي الفقــرة جلســات المحــاك
  ).العام المعین أو المنسب للترافع أمامها الإدعاء

لســــنة ) 15(موجــــب القــــانون رقــــم علــــى هــــذه المــــادة ب وقــــد أجــــرى المشــــرع تعــــدیلاً 
رة الثانیـــة منهـــا التـــي ذكرنـــا المشـــار إلیهـــا بحـــذف الفقـــ) 9(الـــذي عـــدل المـــادة  19881
لصـحة انعقـاد المحكمـة وان كـان حضـوره  العـام شـرطاً  الإدعـاء، فلـم یعـد حضـور نصـها
، ویبـــدو أن تمـــع فـــي الـــدعوى الجزائیـــةللمج علیـــه لیمـــارس واجباتـــه بوصـــفه ممـــثلاً  واجبـــاً 
ن وجـــود هــذا الــنص یــؤدي إلـــى التــأخر فــي حســـم اب فــي هــذا التعـــدیل راجــع إلــى الســب

لــذي لا تنعقــد العــام ا الإدعــاءالـدعوى الجزائیــة فــي بعــض الأحیــان لعــدم حضــور عضــو 
  .المحكمة إلا بحضوره

 ً العـام فـي العـراق ملـزم بالحضـور أمـام لجنـة شـؤون  الإدعـاءعلى ذلـك فـان  وعلاوة
العــام ومجلــس الانضــباط العــام ولجــان الانضــباط العــام  الإدعــاءالقضــاة ولجنــة شــؤون 

والكمــارك ولجــان التــدقیق فــي ضــریبة الــدخل أو أیــة هیئــة أو لجنــة أو مجلــس ذي طــابع 
  2.قضائي جزائي

العــام حــر فیمــا یبدیــه مــن طلبــات  الإدعــاءهــذا ولابــد  مــن الإشــارة إلــى أن عضــو 
أو التجــریح لــه كمــا انــه غیــر  ودفــوع ولــیس للمحكمــة التــدخل فــي شــؤونه أو توجیــه اللــوم

مســؤول عمـــا یبدیـــه مـــن عبــارات قـــد تمـــس المـــتهم أو بعــض الشـــهود لاســـیما انـــه یتمتـــع 
ذا مــا حــل عضــو  ٕ بحصــانة تمكنــه مــن أداء واجباتــه ولــه أن یعــدل أو یبــدل فــي طلباتــه وا

، فـان انـه غیـر ملـزم بـأقوال سـلفهالعام محل عضـو آخـر فـي مرحلـة المحاكمـة ف الإدعاء
، فهـو یهــدف إلـى تحقیــق العدالــة بهــا أو تغییرهـا واتخــاذ موقـف آخــر سـتمرارمـن حقــه الا

                                                
 .1988لسنة  3188العدد  –منشور الوقائع العراقیة .  1
 .1979لسنة ) 159(العام رقم  الإدعاءمن قانون ) 12(المادة  . 2
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وعلیــه متــى مــا وجــد مــن خــلال المحاكمــة إن الحــق فــي جانــب المــتهم إن یطلــب براءتــه 
  1.حتى إذا كان یعتقد عند ابتداء المحاكمة انه مذنب والعكس صحیح

هــا قــانون وعلــى الــرغم مــن الصــلاحیات و الاختصاصــات الواســعة التــي نــص علی
العـــام بـــالحقوق والامتیـــازات التـــي  الإدعـــاءالعـــام العراقـــي النافـــذ وتمتـــع عضـــو  الإدعـــاء

 2006لســنة ) 10(العــام رقــم  الإدعــاءیتمتـع بهــا القاضــي بموجــب قــانون تعــدیل قــانون 
فـــي العـــراق لـــم  مالعـــا الإدعـــاءالـــذي ســـعى إلیهـــا منـــذ ســـنوات عدیـــدة فـــنلاحظ إن جهـــاز 

فـــي تفتـــیش المواقـــف  2003لیـــه فـــي القـــانون بعـــد عـــام یمـــارس دوره كمـــا منصـــوص ع
وأقسام دائـرة إصـلاح الكبـار ودائـرة إصـلاح الأحـداث وتقـدیم التقـاریر الشـهریة عنهـا إلـى 

العــــام والجهـــات المختصـــة والاطــــلاع علـــى الأوراق التحقیقیـــة وتحریــــك  الإدعـــاءرئـــیس 
إن الســبب فــي ذلــك  ، ویبــرر الــبعضوالســرعة فــي الإجــراءات الجزائیــةالــدعوى الجزائیــة 

یر كبیـر هو الظروف الأمنیة الصعبة التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي كـان لهـا تـأث
  .على عمل السلطة القضائیة

العــام فــي تحریــك الــدعاوي الجزائیــة فــي قضــایا الفســاد  الإدعــاءهــذا ولا ینكــر دور 
لــى المحكمــة هــذه القضــایا عالمــالي والإداري التــي حصــلت فــي بعــض الــدوائر وأحالــت 

   .المختصة
  
  
  
  
  
  

                                                
ي 1. ر العكیل د الأمی ة وعب لیم حرب دكتور س ابق ,ال ع الس یم وت ,المرج رض تنظ ال ولغ ھیل أعم س

م  الإدعاء ات رق دل تعلیم درت وزارة الع د أص ة فق اكم الجزائی ام المح ام أم نة ) 3(الع  – 1986لس
 .194ص 24/3/1986في  2090یة العدد منشورة في الوقائع العراق



 العام الإدعاء ..............................................................................الفصل الثاني

133 
 

  المطلب الثالث
  العام في مرحلة الطعن بالأحكام الإدعاءدور 

  

بعــد صــدور الحكــم مــن المحكمــة المختصــة فــي ختــام المحاكمــة تبــدأ مرحلــة أخــرى 
مـــن مراحـــل الـــدعوى الجزائیـــة وهـــي الطعـــن فـــي الأحكـــام أي الاعتـــراض علیهـــا لتلافـــي 

وحـــق الطعـــن مقـــرر لجمیـــع أطـــراف الـــدعوى  الخطـــأ الـــذي ربمـــا یشـــوب الحكـــم الجزائـــي
  .دام هذا الحق حسبما قرره القانونالعام الذي بإمكانه استخ الإدعاءالجزائیة ومنهم 

  :إن طرق الطعن في الأحكام الجزائیة في القانون العراقي أربعة هي
عــــــادة الاعتـــــراض علـــــى الحكــــــم الغیـــــابي والتمییــــــز وتصـــــحیح  ٕ القــــــرار التمییـــــزي وا

  .المحاكمة
الحكم الغیابي فانه لیس للادعاء العام دور یـذكر فیـه  ىیتعلق بالاعتراض عل فیما

نمـــا یكـــون الـــدور للمـــتهم فـــي الاعتـــراض علـــى الحكـــم  ٕ لان المحاكمـــة تجـــري بحضـــوره وا
العـام بإمكانـه  الإدعـاءوأمـا تصـحیح القـرار التمییـزي فـان عضـو  1.الصـادر بحقـه غیابیـا

ن طـرق الطعـن شــانه فـي ذلـك شـان أطــراف إن یباشـر حقـه فـي اسـتخدام هــذا الطریـق مـ
الدعوى الآخرین وذلك عندما یرى إن هناك خطا قانونیا في القرار الصـادر مـن محكمـة 
التمییـــز علـــى إن یباشـــر هـــذا الحـــق ضـــمن المـــدة القانونیـــة التـــي تبـــدأ مـــن الیـــوم التـــالي 

  .قرار التمییزيالعام بال الإدعاءلتاریخ تبلیغ 
كل واضـــح وأساســـي بـــالطعن فـــي الأحكـــام والقـــرارات العـــام بشـــ الإدعـــاءیبـــرز دور 

الصــادرة مــن المحــاكم الجزائیــة تمییــزا ضــمن المــدة التــي حــددها القــانون وذلــك إذا كانــت 
تلــك الأحكــام قــد بنیــت علــى مخالفــة للقــانون أو خطــا فــي تطبیقــه أو تأویلــه أو إذا وقــع 

وكـــان .ر العقوبـــة خطــا جـــوهري فـــي الإجـــراءات الأصـــولیة أو فــي تقـــدیر الأدلـــة أو تقـــدی
بالنســبة للادعــاء العــام  ثلاثــون یومــا أمــا ســریان مــدة الطعــن 2.فــي الحكــم مــؤثراً  الخطــأ

                                                
أحكام التدخل ( وكذلك بحثنا  120ص ,المرجع السابق ,ینظر الدكتور سعید حسب الله عبد الله .1

, 2008لسنة  52/العدد , المنشور في مجلة القانون المقارن) عوى الجزائیة التمییزي في الد
 .33ص
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) أ/ 249(ینظر المادة   2.
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ومـن الیـوم التـالي  العـام الإدعاءفتبدأ من الیوم التالي لتاریخ النطق بالحكم عند حضور 
  1.يلتاریخ تبلیغه به عند صدوره في غیابه أو من تاریخ عده بمنزله الحكم الوجاه

العـام یقتصـر علـى الـدعوى الجزائیـة فقـط وهـو قـد  الإدعـاءالإشـارة إن طعـن تجدر 
س مـن طعـن المحكـوم یؤدي إلى نقض الحكم بالنسبة لجمیع المحكـوم علـیهم علـى العكـ

حكـم إلا بالنسـبة لـه مـالم تكـن الأسـباب التـي بنـي علیهـا الطعـن تتصـل علیه لا ینقض ال
  2.بالنسبة للجمیع بغیره من المحكوم علیهم حیث ینقض الحكم هنا

العـام  الإدعـاءلابد الإشارة إلى إن التمییـز نوعـان وجـوبي وجـوازي وقـد نظـم قـانون 
إجراءات كل منهما فالدعاوي المحسـومة مـن قبـل محـاكم الجنایـات فـي الجـرائم المعاقـب 

كم علیهــا قانونــا بالاعــدام أو بالســجن المؤبــد ودعــاوي الجنایــات المحســومة مــن قبــل محــا
، ویجــب علــى محــاكم الجنایــات أو محــاكم الأحــداث ضــع للتمییــز الوجــوبيالأحــداث تخ

العــام إذ تتــولى الهیئــات المشــكلة فــي رئاســة  الإدعــاءإرســال اضــبارة الــدعوى إلــى رئاســة 
، وتجــدر الإشــارة اتهــا وطلباتهــا إلــى محكمــة التمییــزالعــام تــدقیقها وتقــدیم مطالع الإدعــاء

مـــن قبــل الهیئـــة  1989لســنة ) 2(مــات رقـــم انــه یــتم تـــدقیق تلــك الـــدعاوي بموجــب تعلی
، ومـــن قبــل هیئـــة الجنایـــات وي التـــي صــدرت فیهـــا أحكـــام الإعــدامالعامــة بالنســـبة للــدعا

مـا عـدا الـدعاوي التـي صـدر فیهـا فعـلا  الاخـرىبالنسبة للدعاوي المحسـومة فـي الجـرائم 
اكم الجنایـــات المحســـومة مـــن قبـــل محـــقضـــایا حكـــم بالإعـــدام أو الســـجن المؤبـــد ماعـــدا 

  3.الأحداث
ففــي حالــة الطعــن فیهــا مــن قبــل أي طــرف ) عــدا ماذكرنــاه (أمــا الــدعاوي الأخــرى 

الـدعوى إلـى من أطراف الدعوى الجزائیة فان المحكمة الجزائیة المختصة ترسل اضـبارة 
العـــام الحـــق فـــي تقـــدیم مطالعاتـــه إلـــى  الإدعـــاء، وهـــذا ویملـــك محكمـــة التمییـــز مباشـــرة

                                                
 .1979لسنة  159العام رقم  الإدعاءمن قانون ) ثانیا/  17(المادة  .1

 .زائیة العراقي النافذمن قانون أصول المحاكمات الج) 251(المادة 2. 
 .121ص, المرجع السابق ,الدكتور سعید حسب الله عبد الله .3
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قادهــا بصــفة تمییزیـــة لإبــداء رأیــه فــي الطعــون المقدمــة إلیهـــا محكمــة الجنایــات عنــد انع
  1.على القرارات والأحكام والتدابیر

العـــام فـــي إعـــادة المحاكمـــة وهـــي إحـــدى طـــرق الطعـــن  الإدعـــاءأمــا بالنســـبة لـــدور 
الاســتثنائیة التـــي یـــؤدي اســتخدامها فـــي حالـــة تــوفر شـــروطها إلـــى إعــادة المحاكمـــة فـــي 

أي  –بــات بعقوبــة أو تــدابیر فــي جنایــة أو جنحــة فانــه الــدعوى التــي صــدر فیهــا حكــم 
یتمیــز فــي انــه الجهــة التــي یقــدم إلیهــا طلــب إعــادة المحاكمــة مــن  –العــام  الإدعــاءدور 

قبـــل المحكـــوم علیـــه أو مـــن یمثلـــه قانونـــا أو مـــن زوجتـــه أو احـــد أقاربـــه إذا كـــان متوفیـــا 
ب مـن أسـباب ویرفـق أوراق العام التحقیق في صحة مـا اسـتند إلیـه الطلـ الإدعاءویتولى 

  2.الدعوى ثم یقدم مطالعته بشان الطلب مع الأوراق إلى محكمة التمییز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
یر  . 1 د تأش انوني بع وم الق ع الرس اریخ دف ن ت ھ م دما طعن د مق ي یع م الجزائ ي الحك اعن ف إن الط

 .عریضة الطعن من القاضي المختص
 .لعراقي النافذ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ا)  271،272(ینظر المادتین   2.
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  المطلب الرابع
  العام في مرحلة تنفیذ الأحكام الإدعاءدور 

  

إن التشــریعات عمومــا تعطــي للادعــاء العــام دورا فــي تنفیــذ الأحكــام الصــادرة فـــي 
، لان العقوبــات والتــدابیر المقــررة الرقابــة علــى التنفیــذضــمن دوره فــي الــدعاوي الجزائیــة 

قانونا لأیة جریمة لا یمكن تنفیذها إلا بمقتضـى حكـم صـادر مـن محكمـة مختصـة غیـر 
كل أنحـاء العـالم كمـا هـو معلـوم فـبعض هـذه التشـریعات  إن التشریعات لیست واحدة في

إن  يلــة الحكــم الــو جــاهومنهــا العــراق فــان تنفیــذ الأحكــام الصــادرة حضــوریا وعــدها بمنز 
كانت الأحكـام الصـادرة هـي أحكـام غیابیـة واسـتثنى مـن ذلـك الأحكـام الصـادرة بالإعـدام 
وأحكام الحـبس الصـادرة فـي المخالفـات حیـث إنهـا لاتنفـذ إلا بعـد اكتسـابها درجـة البتـات 
على إن یقدم المحكوم علیه كفـیلا ضـامنا للحضـور لتنفیـذ عقوبـة الحـبس متـى مـا طلـب 

لا نفذت علیه العقوبة فوراً منه ذ ٕ   1.لك وا
وقد أعطت بعض التشریعات دورا للادعـاء العـام عنـد بـدء تنفیـذ الأحكـام حیـث إن 

 ، أمـا فـي العـراق3والفرنسـي 2ا فعله المشرع المصـريتنفیذها لا یتم إلا بطلب منه وهو م
یـة فـي إن للحر  سـالباً  أو تـدبیراً  فان القانون قد اوجب على المحكمـة التـي أصـدرت حكمـاً 

العـــام فـــي دائـــرة إصـــلاح الكبـــار ودائـــرة إصـــلاح  الإدعـــاءترســـل صـــورة مـــن القـــرار إلـــى 
قـــــرار تصـــــدره  الأحـــــداث مـــــن نســـــخة مـــــن مـــــذكرة الســـــجن أو الحجـــــز ونســـــخة مـــــن أي

العـــام فـــي العـــراق لـــیس لـــه أي دور فـــي بـــدء تنفیـــذ  الإدعـــاءوهـــذا یعنـــي إن  4.المحكمـــة
عـــاء العـــام مهمـــة متابعـــة تنفیـــذ الأحكـــام فقـــد الأحكـــام ومـــع ذلـــك فـــان القـــانون أنـــاط للاد

العـام  الإدعـاءاوجب المشـرع علـى دائـرة إصـلاح الكبـار ودائـرة إصـلاح الأحـداث إخبـار 
  5.عند انتهاء تنفیذ العقوبات والتدابیر بحق المحكوم علیه

                                                
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 282(المادة  1.
 . 1980من قانون الإجراءات المصریة لعام )461(المادة  .2
 . 1958من قانون الإجراءات الفرنسي لسنة ) 709، 707(المادتین  .3

  .من قانون الإدعاء العام العراقي النافذ ) 19، 18(المادتین  4.
 .النافذ  يالعام العراق الإدعاءمن قانون ) 3، 18(المادة  .5
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العام في العراق یستطیع طلب وقـف تنفیـذ العقوبـة فـي حالـة مـا  الإدعاءكذلك فان 
ن بجعل الفعل مباح لما تبقى مـن مـدة المحكـوم علیـه كمـا یجـوز للادعـاء إذا صدر قانو 

العـام بنــاء علــى طلــب مــن المحكــوم علیــه إن یطلــب مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
  1.ابتداء إعادة النظر فیما لو صدر قانون مخفف للعقوبة

دا حالـة العـام لا یملـك هـذا الحـق عـ الإدعـاءأما بالنسبة لتأجیل تنفیـذ الأحكـام فـان 
ما إذا وجد إن المحكوم علیها بالإعـدام حامـل عنـد ذلـك علـى دائـرة إصـلاح الكبـار عنـد 

ـــــذ الحكـــــم مفاتحـــــة المـــــدعي العـــــام فـــــي المؤسســـــة العامـــــ ة للإصـــــلاح ورود الأمـــــر بتنفی
العــام وعلــى هــذا الأخیــر إن  الإدعــاءم مطالعتــه إلــى رئــیس الاجتمــاعي بــذلك حتــى یقــد

الأعلـى فـي العـراق مشـفوعة برأیـه بتأجیـل تنفیـذ الحكـم  یقدمها إلى رئیس مجلس القضـاء
، إن تأجیـل تنفیـذ الأحكـام یكـون جراءات المنصوص علیها في القـانونأو تبدیله وفق الإ

ولادتــه یــتم  لفتــرة معینــة حتــى تســتطیع الحامــل وضــع ولیــدها وبعــد فتــرة أربعــة أشــهر مــن
الاجتمـاعي  للإصـلاحلعامـة ویحضر المـدعي العـام فـي المؤسسـة ا، تنفیذ العقوبة بحقها

ینتــدب احــد نوابــه لهــذا  إنلكونــه عضــو فــي هیئــة التنفیــذ ولــه  الإعــدامعنــد تنفیــذ حكــم 
   2.الغرض

العــام فــي المؤسســة العامــة للإصــلاح الاجتمــاعي فــي  الإدعــاءهــذا ویتــولى عضــو 
متابعــة تنفیــذ القــرارات والتــدابیر الصــادرة بحــق المحكــوم علیــه ولــه خــلال ذلــك الحــق فــي 

فــرج عنـه للشــروط  والالتزامــات مبـداء رأیــه فـي طلبــات الإفـراج الشــرطي ومراقبــة تنفیـذ الإ
خبارهـا فـي حالـة مخالفتـه لتلـك الشـروط الالتزامـات  ٕ المفروضة علیـه مـن قبـل المحكمـة وا

  3.وله في سبیل ذلك إن یستعین بالمنظمات الاجتماعیة وكذلك المجالس الشعبیة

                                                
 .النافذ  1969لسنة 111من قانون العقوبات رقم ) 4/ 2(المادة  .1
 .85ص ,المرجع السابق, الدكتور سلیم حربة وعبد الأمیر العكیلي .2
 .العام العراقي النافذ  الإدعاءمن قانون ) 22(ینظر المادة  .3
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المراقبـــة أو  نالعـــراق طلـــب إعفـــاء المحكـــوم علیـــه مـــالعـــام فـــي  الإدعـــاءكـــذلك یســـتطیع 
  1.بعض قیودها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .من قانون العقوبات العراقي النافذ ) 2/ 110(المادة  .1
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  الفصل الثالث
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